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 :ملخص

أعمال كل من ماكينون وشو المؤسسين لنظرية ،مركزين على تهدف هذه الورقة إلى إبراز الإطار النظري للتحرير المالي 

في الدول النامية خلال التسعينات من القرن  الاقتصادي  التحرير المالي والتي اعتمدت عليها الدول المتقدمة لتطبيق منهج التحرير

هناك  العديد من  ه في المقابل إلا أنللتحرير المالي من خلال إبراز أثرها الايجابي،  العديد من الدراسات  تأييدورغم  ،العشرين

، ةالمتقدمة والناميا الدول وخاصة الأزمات المالية والمصرفية التي تعرضت إليهالتحرير المالي، الدراسات التي تؤكد على سلبيات 

والتقليل  ما أمكن  هأن تكون حذرة خلال عملية  التحرير المالي حتى تضمن من الاستفادة من ايجابيات لذلك على الدول النامية

 . من سلبياته
 .الدول النامية،،أزمات مالية التحرير المالي ،أعمال ماكينونوشو :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

                   This paper aims to highlight the theoretical framework of financial liberalization, focusing on 

the work of both McKinon and Shaw, the founders of the theory of financial liberalization, on which 

developed countries relied of the application of economic liberalization in developing countries during the 

1990s.Despite of the fact various studies supported financialliberalization by emphasing positive 

effect(advantages), there are many studies that emphasize the negative aspects of financial liberalization, 

especially the financial and banking crises experienced by developed and developing countries, so 

developing countries should be cautious during the process of financial liberalization to ensure that the 

take advantage of its positivesaspects and minimize its disadvantages. 

Key words: financial liberalization, the work of McKinnon and Shaw, developing countries. 

 :مقدمة
في العديد من الدول  السبعينات من القرن العشرينيعد التحرير المالي ظاهرة حديثة نسبيا وقد بدأت منذ        

المتقدمة واكتملت بتوسع أنشطة القطاع المالي، ثم توسعت لتشمل الدول النامية، خاصة الدول التي عرفت 

وذلك من خلال الإصلاحات التي قامت  بالاقتصاديات المتحولة أو الانتقالية من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق،

، وبالتالي لا يمكن للتحرير الاقتصادي أن يكتمل إلا بالاهتمام 1ليبها بعد أن كانت تعرف بسياسات الكبح الما

 .بإصلاح القطاع المالي وتحريره من كافة أوجه الكبح المالي لأداء دوره في النشاط الاقتصادي

 

 



 

 

 -مفاهيم وأسس–نظرية التحرر المالي 

 6102الوادي، الجزائر، العدد السابع، السنة السابعة -جامعة الشهيد حمة لخضر، «مجلة الدراسات المالية والمحاسبية»

 

464 

 مفهوم التحرير المالي :أولا

على  2تقليل وإزالة القيوديعتبر التحرير المالي أحد مكونات وصفة التحرير الاقتصادي والتي تركز على       

التجارة الداخلية والخارجية، وتوسيع نشاط القطاع الخاص وإطلاق حرية قوى العرض والطلب في التسعير وجعل 

السوق المحلية أكثر تنافسية وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار والدفع إلى تبني معايير الجودة طبقا 

رير المالي على أنه مجموعة من الإجراءات التي تسعى إلى خفض القيود ويمكن تعريف التح، 3للمواصفات العالمية

، وذلك من خلال دفع التحكم 4المفروضة على القطاع المالي والتقليل من احتكار الدولة له وفتحه أمام المنافسة

الائتمان بأسعار الفائدة سواء على الودائع أو القروض، وخصخصة المؤسسات المالية والتخلي عن سياسة توجيه 

، ويقوم 5وتخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب، والاعتماد على  عمليات السوق المفتوحة لتنفيذ السياسة النقدية

التحرير المالي على الثقة الكاملة في الأسواق من خلال تحريرها من القيود الإدارية وإخضاعها لقوى السوق 

بزيادة الادخار والتحكم في الأسعار، والقضاء على  ثمارات،ومعدلات الفائدة السائدة، بما يؤدي إلى زيادة الاست

، لذلك ينحصر التحرير المالي في إطار ضيق كالسياسات الخاصة بتخفيض 6الصعوبات التي تواجه عمل السوق

الرقابة على أعمال الأسواق المالية ورفع القيود على حركة رؤوس الأموال ، وغالبا ما تكون عمليات التحرير 

واسعة تشمل الإجراءات التي تساعد على رفع كفاءة وسلامة النظام المصرفي وتنمية الأسواق المالية، المالي 

وبالتالي فإن التحرير المالي عملية تحتوي  .7لق لليات وأدوات رقابية غير مباشرةبخواستبدال الرقابة المباشرة 

ن عملية رفع القيود التنظيمية أحيث ، 8مجموعة من التدابير الموجهة نحو إلغاء القيود المفروضة على القطاع المالي

انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من وسط السبعينات حيث تم إزالة التنظيمات الخاصة بوضع سقف 

والتي تحدد الحد الأعلى  4791سنة  Q، وتعليمة  4791سعار الفائدة لاسيما بإلغاء رسم تعديل الفائدة سنة أو حد لأ

تدريجيا ليتم  Glass-steagallعن العمل بقانون  لسعر الفائدة المدفوعة على الودائع لأجل بالدولار، كما تم التخلي

4777 حذفه نهائيا سنة
، ثم امتدت عملية رفع القيود التنظيمية إلى اليابان وذلك مع الانفتاح  المالي الياباني في 9

لى الاتحاد الأوروبي مع نشأة السوق الأوروبية المشتركة التي تضمنت حرية تنقل رؤوس إو ،4791-4791سنوات 

 .10الأموال

 :11ويضم  التحرير المالي  ثلاثة جوانب أساسية تتمثل في

 :يشمل تحريرها ثلاثة متغيرات أساسية هي :القطاع المالي المحليتحرير . 1

عن طريق الحد من الرقابة المتمثلة في تحديد سقوف عليا لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة،  :تحرير أسعار الفائدة. 1.1

الاقتصادي، ولا يمكن أن وتركها تتحدد في السوق بالالتقاء بين العرض والطلب عليها، مما يؤدي إلى زيادة النمو 

 .يحدث هذا ما لم تثبت الأسعار عند حد معين
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وهذا بالحد من الرقابة على توجيه الائتمان نحو قطاعات محددة، وكذا وضع سقوف ائتمانية  :رير الائتاا تح. 1.1

 . عليا على القروض الممنوحة لباقي القطاعات الأخرى
على البنوك وتحرير المنافسة البنكية بإلغاء وإزالة القيود والعراقيل التي  المغالى فيها :إلغاء الاحتياطيات الإجبارية. 1.1

 .تعيق إنشاء البنوك المحلية والأجنبية، وكذلك إلغاء كافة القيود المرتبطة باختصاص البنوك والمؤسسات المالية

ضد حيازة وامتلاك المستثمر الأجنبي للأوراق  يتم بواسطة إزالة القيود والعراقيل المفروضة :تحرير الأسواق المالية. 1

والحد من إجبارية توطين رأس المال وأقساط  ،المالية للمنشآت والمؤسسات المحلية المسعرة في بورصة القيم المنقولة

 .الأرباح والفوائد
الخارج، والعمل  يتضمن إزالة الحواجز والعقبات التي تمنع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من الاقتراض من. 1

على الحد من الرقابة المفروضة على سعر الصرف المطبق على الصفقات المرتبطة، بالحساب الجاري وحساب رأس 

 .المال، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الاسمي والحقيقي وتحرير تدفقات رأس المال
مختلف القيود التي تحد من عمل المؤسسات نستنتج من خلال ما سبق أن عملية التحرير المالي تعني إلغاء من        

المالية والمصرفية من جهة ومن جهة إلغاء مختلف العوائق على تدفقات رؤوس الأموال ، وعليه فإن عملية التحرير 

ما داخليا في إطار حدود الدولة كإلغاء سقف لسعر الفائدة أو خارجيا مثل الحرية في إقامة فروع لبنوك إتكون 

 .أو كحرية تملك المستثمر الأجنبي لرأس مال دولة،أجنبية خارج ال

 في التحرير المالي E.shawو R.Mckinnon منهج: ثانيا

أول الدعاة إلى تطبيق سياسات التحرير المالي والذين يعتقدان أن  E.shawو R.Mckinnon يعتبر كل من      

حد أهم الأسباب وراء الأداء الاقتصادي الضعيف في الدول النامية، ولقد أطلق أالقيود على  القطاع المالي هي 

Mckinnon  على هذه الدول  مصطلح الاقتصاديات الممزقة، وهي تلك الدول التي تتميز بوجود قيود على القطاع

إلى علاقة غير مستقلة  إضافة ،الصناعيةالمالي مثل سقوف معدلات الفائدة، وتخصيص الائتمان في بعض المناطق 

بين قطاع الشركات والقطاع العائلي، ويرى أن هذه الظروف أدت إلى تخفيض نوعي وكمي للاستثمار الذي 

 .12بدوره ساهم في عدم كفاءة الاقتصاد وتراجع الجهود التنموية في تلك الدول

تصادي، حيث يؤثر معدل الفائدة وجود علاقة ايجابية بين معدلات الفائدة والنمو الاق McKinnonيفترض        

تحليله بالإشارة  McKinnonالحقيقي في النمو الاقتصادي من خلال تأثيره على الادخار والاستثمار، ويبدأ 

في الدول النامية، ويشير إلى أن الكبح المالي يخنق المدخرات ويساعد على زيادة  13لسلبيات الكبح المالي

تعتبر أعمال  لذلك   .14الاستهلاك الجاري، ويقلل من حجم الاستثمار مما يؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي

ونشير إلى أن المساهمة الرئيسية  الأعمال المؤسسة لنظرية التحرير المالي، 4791سنة  shawو McKinnonكل من 
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، تكمن في إعادة صياغة دالة الطلب على النقود لتتلاءم مع وضعية اقتصاد نامي يتميز بضعف Mckinnonلنظرية 

هياكله المالية، وتخلف نظامه المصرفي وعدم تطور الأدوات المالية، وفي ظل هذه الوضعية فإن أهم مصدر لتمويل 

تراكمة لدى الجهاز المصرفي والادخار من الدخل الجاري، كذلك فإن ماكينون يرى أن الاستثمار هي الودائع الم

النقود باعتبارها وسيلة دفع فإنها تعتبر الأصل المالي الأكثر أهمية في الدول النامية، وبهذا تصبح النقود في هذه 

 ".النقود ورأس المالتكاملية "الدول قناة إلزامية لتراكم رأس المال أو ما أطلق عليه ماكينون بـ 

وتكملة لما كتبه ماكينون، حول دور التحرير المالي في تحقيق مستويات أكبر من النمو الاقتصادي، 

يرى أن الأثر الايجابي للتحرير المالي على النمو الاقتصادي يمر عبر تحرير معدلات الفائدة الحقيقية،  E.shawفإن 

 .15الطلب على الموارد المالية بشكل يعكس الندرة النسبية للادخاروالتي يجب أن تتحدد في السوق حسب العرض و

أن وجود معدلات فائدة حقيقية منخفضة سالبة، ومتطلبات  shawو Mckinnonويعتمد تحليل كل من 

 .الاحتياطي الضخمة المفروضة على البنوك بالإضافة إلى إجبارية توجيه الائتمان تؤدي جميعا إلى قطاع مالي مقيد

إن التحرير : "ومؤكدا على الدور الايجابي للتحرير المالي حين قال 4797علما أن ماكينون أضاف سنة 

16التجاري والمالي يبقى اللعبة الوحيدة فيما يخص سياسات التنمية الاقتصادية الفعالة
حيث اعتبرها الوسيلة  

 .17وتعزيز النمو الاقتصادي الوحيدة الفعالة لتطوير الوساطة المالية ،للبدء في تراكم رأس المال

 بين التأييد والمعارضة shawو  Mckinnon أعاال :ثالثا

 :shawو Mckinnonأعاال أخرى تدعم أعاال . 1

لقد لقيت أعمال ماكينون وشاو المتعلقة بالتحرير المالي تأييدا من طرف العديد من الاقتصاديين الذين  

 :اقتنعوا بتحليل ماكينون

دولة نامية، وتوصل إلى أن هناك  22قام باستخدام بيانات عن قطاعات مختلفة في  Maxwell Fryفنجد أن * 

علاقة ايجابية بين معدلات النمو الحقيقي في الإنتاج ومعدلات الفائدة الحقيقية على الودائع، كما لاحظ الأثر 

تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي % 4الايجابي لارتفاع معدلات الفائدة، وتوصل إلى أن كل زيادة في معدل الفائدة بـ

 .%1.0بمعدل 
فقد قام بدراسة العلاقة بين متوسط أسعار الفائدة على الودائع والناتج الداخلي الخام لعينة  Gelb (4797)أما * 

، فتوصل إلى أن معدلات النمو في الدول ذات 4790إلى  4790دولة نامية في الفترة الممتدة من  11تتكون من 

ائدة الحقيقية الموجبة كانت أعلى بكثير مقارنة بالدول الأخرى، كما أن نمو الناتج المحلي الخام في معدلات الف

 .18هذه الدول زاد بثلاث مرات تقريبا مقارنة بالبلدان ذات معدلات الفائدة الحقيقية السالبة
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يؤدي إلى تنشيط على أن تحرير القطاع المالي  4799في  Galbisو 4799في  Kapurكما أكد كل من * 

الادخارات المالية وتوفير رؤوس الأموال إلى مختلف القطاعات الإنتاجية مؤديا إلى تحسين مجالات الاستثمار 

 .19والنمو
، أن يصنعا نموذجا يوضحان فيه كيف أن كبح القطاع المالي Roubiniو Martin-salo (4772) نوحاول كل م* 

 .20فعالية المؤسسات المالية في تعبئة الادخاريؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وعلى 
 لتحديد طبيعة العلاقة بين سياسة التحرير المالي والنمو الاقتصادي،Ben Gamra (2117 )لــكما جاءت دراسة * 

وتوصلت  ،2112و 4791دول ناشئة من شرق لسيا للفترة الممتدة مابين  9وقد شملت الدراسة عينة مكونة من 

الباحثة إلى أن التحرير المالي يؤثر إيجابا ومعنويا على الدول التي قامت بتحرير قطاعاتها المالية بشكل جزئي 

وبتدرج معتدل، وقد أكدت الباحثة في هذه الدراسة على أهمية التدرج والتسلسل أثناء تحرير النظام المالي في 

ية فيما يخص رفع معدلات النمو الاقتصادي دون الوقوع في أزمات جل تحقيق نتائج ايجابأالدول النامية، وذلك من 

21بنكية،وللاستفادة أكثر من مزايا التحرير
. 

أن الانفتاح  إلى Ibrahim Musa Gani and Abdulsalam Abubakar (2141)كما توصلت دراسة لكل من * 

2141-4791الاقتصادي له تأثير ايجابي على النمو الاقتصادي في نيجريا خلال الفترة 
22
. 

سواء من الجانب النظري أو التطبيقي لم يؤيد الباحثون فكرة التحرير  :الانتقادات الموجهة لنظرية التحرير المالي. 1

تدور الانتقادات حول ثلاثة محاور ، حيث التحريروجاءت بعض الدراسات لتؤكد على الآثار السلبية لفكرة 

 :23رئيسية

 :افتراض الأثر الايجابي لارتفاع معدلات الفائدة على الادخار والاستثاار. 1.1

، إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة يؤثر سلبا على الاستثمار، 4774سنة  Duttو Burkettلقد توصل كل من         

نظرية التحرير المالي، حيث أنه مع ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع ينخفض وهذا عكس ما توصلت إليه 

الطلب الفعال بسبب انخفاض معدل الربح، فينخفض كل من الاستثمار والإنتاج، وهذا الأثر السلبي يفوق الأثر 

 .الايجابي لانخفاض معدلات الفائدة على القروض الناتجة عن ارتفاع الموارد القابلة للإقراض
 : غياب الأخذ بعين الاعتبار عدم كفاءة الأسواق المالية. 1.1

تحديد معدلات فائدة حقيقية )لقد اعتبر كل من ماكينون وشاو والتابعين لهم أن كبح القطاع المالي        

 Josephهو العامل الوحيد الذي يؤدي إلى وضعية تقييد الائتمان من طرف البنوك، إلا أنه بفضل أعمال ( منخفضة

stiglitz وAndrew weiss (4794 ) تمكنت النظرية الاقتصادية من التأكيد على إمكانية تواجد تقييد للائتمان

حتى في أسواق تسودها المنافسة التامة، ووجود تقييد للائتمان يعتبر كنتيجة لعدم كفاءة الأسواق المالية وخاصة 
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أنه كلما ارتفع معدل  weiss (4794)و  Stiglitzضين، ويرى مشكلة عدم تناظر المعلومات بين المقرضين والمقتر

الفائدة الحقيقي الذي على المقترض دفعه للبنك، كلما كانت استثماراته أكثر خطورة، وزاد احتمال توقفه عن 

السداد، وبارتفاع معدل الفائدة على القروض، ترتفع معه المخاطرة المتوسطة للمقترضين وتنخفض أرباح البنك 

 .المتوقعة
 :إهاال دور القطاع المالي غير الرسمي. 1.1

 لقد دفع الاقتناع بكفاءة القطاع المالي غير الرسمي في الوساطة المالية العديد من الاقتصاديين أمثال         

Tuylor (4791) ،Van wijinbergen (4791 )وBuffie (4791) دور  أهمل، إلى انتقاد منهج التحرير المالي الذي

القطاع غير الرسمي في تخصيص الموارد المالية، وقد ركزوا على الكفاءة النسبية للقطاع المالي غير الرسمي في 

تخصيص الموارد، باعتباره يقوم بوساطة تامة مقارنة بالبنوك التي تقوم بوساطة جزئية وهذا بالإضافة إلى مجموعة 

 . ير الرسمي في الدول النامية مقارنة بالبنوكمن العوامل التي تحسن من كفاءة القطاع المالي غ

 : الدراسات المعارضة للتحرير المالي. 1

 :24هناك العديد من الدراسات أكدت على المخاطر الناتجة عن عملية التحرير، وفي سياق هذه الدراسات نذكر

ويمكن الإشارة في هذه الحالة إلى الدراسة التي أشار إليها تقرير  :المخاطر الناتجة عن التقلبات الفجائية لرأس المال. 1.1

مقاسا على أساس معامل )إلى أن درجة التقلب في استثمار الحافظة المالية  4779الاستثمار العالمي لعام 

بالنسبة  1.94بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وإلى  1.10في حين يصل إلى  1.11يصل إلى  (25فالاختلا

للقروض من البنوك التجارية، وذلك إشارة إلى أن درجة التقلبات التي تتسم بها حركة الاستثمار في الحافظة 

المالية أعلى بكثير من درجة التقلبات التي تتسم بها حركة الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤكد على أن 

 .ؤدي إلى حدوث أزمات خانقةالتحرير المالي يؤدي دخول رؤوس الأموال وقد تخرج بسرعة، مما ي

 : ومن بين الدراسات التي جاءت في هذا المجال نذكر :مخاطر تعرض البنوك للازمات. 1.1

أهلا بالانهيار ... وداعا للكبح المالي "في مقاله الشهير  4790، أول من نبه سنة Carlos Das-Algandroيعتبر * 

 .تحملها عمليات التحرير المالي للنظام المصرفي، حيث نبه إلى المخاطر الشديدة التي "المالي

أمريكا  دولة في لسيا، 21بانجاز دراسة تجريبية شملت  4779في عام  kaminski،Reinhar قام كل من* 

والشرق الأوسط خلال سنوات الثمانينات إلى غاية منتصف التسعينات، حيث أن أهم تلك  أوروبا، اللاتينية،

المالية كانت نادرة خلال سنوات السبعينات أين كانت الأسواق المالية ضيقة ومحلية ومراقبة النتائج بأن الأزمات 

رقابة صارمة من طرف الدولة، وبعد اتجاه العالم نحو تبني سياسة التحرير المالي زاد بشكل كبير عدد الأزمات 

 .26التحرير المالي المالية التي مست مختلف دول العالم ومعظم هذه الأزمات كانت مسبوقة بسياسة
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مليار  94كانت البنوك مدينة بما قيمته  4791، فقد أشار إلى أنه في عام 4779عام  Shangوفي دراسة لـ شنج * 

دولار، وقد تكبدت خسائر فادحة حينما قامت هذه الدول بتنفيذ اتفاقات الاستقرار الاقتصادي والتكيف 

 .الاتفاقاتالهيكلي وخفضت من قيمة عملتها كجزء من هذه 
، حيث اعتمدوا 4779عام  DemirgucKunt and Detriache وفي دراسة أنجزها دمريجوس كونت و ديترياش* 

دولة  90فيها على مجموعة من مؤشرات الاقتصاد الكلي لكي يحللوا العلاقة بين أزمات البنك التي حدثت في 

سعر الفائدة : ثلاثة المتغيرات الأساسية التاليةوإجراءات التحرير المالي، واستخدموا  4771-4791خلال الفترة 

الحقيقي، نسبة المقدمة من الجهاز المصرفي إلى القطاع الخاص، ومعدل نمو الائتمان المصرفي وثبت من تحليلهم، 

 .أن ثمة علاقة وثيقة بين تلك المتغيرات وأزمة الجهاز المصرفي التي حدثت في هذه الدول في تلك الفترة
، أن البنوك في ظل التحرير المالي تسرف في منح الائتمان للقطاع Daniel Hardyوقد أشار الخبير دانيال هاردي * 

 .الخاص، وبالذات في فترات الرواج، مما يجعلها عرضة لمخاطر الائتمان والإعسار والسيولة
لمالي حيث قام الباحث بدراسة عينة حول العلاقة بين سياسة التحرير المالي والتطور ا Ang(2144) ـوفي دراسة ل* 

دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ،وتوصل إلى أن التحرير المالي  22ولة  من بينها د 11تتكون من 

الداخلي والخارجي يؤثر سلبا على التقدم والتطور التكنولوجي، وذلك لما له من تأثير سلبي على  استقرار النظام 

 .27والذي تولد عنه عدة أزمات مالية ومصرفية في السنوات الأخيرةالمالي للدول 
 أدتأن ارتفاع التوسع النقدي للبنوك التجارية في ظل التحرير المالي  إلى 2149توصلت دراسة بو علي وعميمر * 

دولة نامية من خلال دراسة  49احتمالية حدوث الأزمات في الدول النامية التي شملتها الدراسة والتي شكلت  إلى

2141-4771قياسية خلال الفترة 
28. 

نامية أن هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين التطور  19دولة متقدمة و 21والتي شملت  2149توصلت دراسة مجاهد * 

تأثير سالب المالي في القطاع والنمو الاقتصادي في كل من الدول النامية والمتقدمة والنتيجة ان الجهاز المالي يمارس 

على النمو في الدول المتقدمة وهو راجع بسبب أن الدول المتقدمة أكثر انفتاحا من اقتصاديات الدول النامية 

 .29وبالتالي أكثر عرضة للأزمات
سواء للاستثمار المالي أو الحقيقي، حيث تذهب الأموال للاستثمار في الخارج، رغم  :مخاطر هروب رؤوس الأموال. 1.1

أنه هناك مفارقات كبيرة بخصوص البيانات، يمكن هنا الإشارة فقط إلى بيانات الأونكتاد حيث تبين أن البلاد 

، وهو ما 4779في عام من جملة حركة الاستثمارات الأجنبية المنسابة للخارج  %41.1النامية تساهم بما نسبته 

مليار دولار حسب تقديرات  4111كما أن الاستثمارات العربية في الخارج تجاوزت .مليار دولار أمريكي 94يعادل 

  .30المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
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 تعد عمليات غسيل الأموال من اخطر الجرائم الاقتصادية التي يشهدها عصرنا :مخاطر دخول الأموال القذرة. 1.1

الحديث،حيث فرضت هذه الظاهرة نفسها في مختلف دول العالم المتقدم والنامي على حد السواء في ظل التحرير 

 49في عددها الصادر في  Financial timesوقد نشرت في ذلك جريدة  المالي الذي تشهده الأسواق المالية العالمية،

لكة المتحدة والولايات المتحدة، وصل مبلغ الأموال التي أنه وفقا لتقديرات المسئولين في المم: أتضح 4771أكتوبر 

من الناتج المحلي  %2مليار دولار، وهو ما يعادل  011يتم غسلها سنويا في النظام المالي في أنحاء العالم إلى حوالي 

كما  قذرة،من الاقتصاد الخفي تعتبر أموالا  %01إلى  %11وقد قدرت الأموال التي يتم غسلها سنويا بأن .العالمي

 .31من الناتج العالمي %01يعادل  تريليون دولاراي ما 1ـ قدر صندوق النقد الدولي أن حجم غسيل الأموال يقدر ب

 أكثرالمستخدمة  الأساليب أصبحتنه في ظل التحرير المالي فإن هناك زيادة في غسيل الأموال حيث أكما          

ومع سياسة التحرير . .32غير نقدية مثل المشتقات المالية والتي ساهمت في زيادتها أدواتحداثة من خلال استخدام 

 أنوعلى الرغم من  2141مليار دولار عام  1 تجاوز الأموالوسرعة انتشار الوسائط الالكترونية فإن حجم غسيل 

 .33من ذلك بكثير أكثرالخبراء الاقتصاديين يعتبرون الأرقام الحقيقية 
 :خاتمة

لاحظنا انه ليس هناك اتفاق على المنافع المترتبة عن عملية  ،من خلال لدراستنا لموضوع التحرير المالي        

المالية ها على أن التحرير المالي سبب مباشرة لحدوث العديد من الأزمات بالتحرير، فنجد بعض الدراسات و أغل

في الكثير من الدول،في حين أن هناك من الدراسات التي تؤكد على الأثر الايجابي على النمو والتطور  والمصرفية

 :الاقتصادي، ويمكننا أن نستنج من خلال ما قمنا بدراسته

 ؛ير متجانسة من الدول محل الدراسةأن الكثير من الدراسات قامت باختيار عينات غ 
  إن دراسةMckinnon وshaw ساس مصاح  الدول المتقدمة ويتضح من خلال تبنيها من طرف تخدم في الأ

ت المنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإنشاء والتعمير كمنهج لإصلاحا

 ؛الاقتصادية  في الدول النامية
  ؛رجةزمات لم تقم بتحرير قطاعها المالي بطريقة متدلأأن العديد من الدول والتي كانت عرضة 
  كأكبر دليل  2119التحرير المالي دون رقابة كافية كفيل بحدوث أزمات مدمرة وأزمة الرهن العقاري في

 .على ذلك
قطاع المالي ال رلذلك على الدول خاصة النامية منها حتى يمكنها من أن تحقق نتائج ايجابية من عملية تحري  

:يجب
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  بل أن تنتقل على المستوى انطلاقا من التحرير على المستوى الداخلي قأن تقوم بعملية التحرير التدريجي وذلك

 ؛الخارجي
  أن عملية تحرير قطاعها الداخلي يحتم عليها أولا أن تقوم بحديث وتطوير أنظمتها المالية والمصرفية حتى لا

 ؛تكون عواقب التحرير سلبية
 عات ذات الأولوية، وعليها قبل ذلك أن تقوم أن لا تقوم بحرير قطاعها المالي تحريرا كليا بل تختار القطا

وأيضا دراسة تأثير عملية التحرير على تلك القطاعات ، بدراسات مكثفة لاختيار تلك القطاعات هذا من جهة

 ؛من جهة أخرى
 على الدول أن تولي أهمية بالغة لرقابة صارمة وفعالة على أنظمتها المالية والمصرفية في ظل سياسة التحرير 

 .تتبناها المالي التي
 :الهوامش و الإحالات

                                                           
1

المالية بالتوظيف يعرف الكبح المالي بأنه مجموع القوانين والضوابط والقيود الكمية والنوعية المفروضة من طرف الحكومة والتي لا تسمح للوساطة  

 .الأمثل للموارد المالية 
2

وهي تلك القيود المفروضة على أنواع معينة من الاستثمارات مثل الضرائب على عوائد الاستثمارات الأجنبية أو القيود على  قيود نوعيةفي   تشمل القيود 
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3
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